
قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023

في شأن إعفاء المشاركة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 
2022

في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

وزير دولة للشؤون المالية: 

بعد الاطلاع على الدستور،-

وعــــــــلى الــــــــقانــــــــون الاتــــــــحادي رقــــــــم (1) لــــــــسنة 1972 بــــــــشأن اخــــــــتصاصــــــــات الــــــــوزارات -
وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،    

وعــلى المــرســوم بــقانــون اتــحادي رقــم (13) لــسنة 2016 بــشأن إنــشاء الــهيئة الاتــحاديــة -
للضرائب، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، -

وعـــــلى المـــــرســـــوم بـــــقانـــــون اتـــــحادي رقـــــم (47) لـــــسنة 2022 فـــــي شـــــأن الـــــضريـــــبة عـــــلى -
الشركات والأعمال،

قررّ: 

المادة (1)
 التعاريف

تـــكون لـــلكلمات والـــعبارات الـــواردة فـــي هـــذا الـــقرار ذات المـــعانـــي المحـــددة لـــها فـــي المـــرســـوم بـــقانـــون 
اتـحادي رقـم (47) لـسنة 2022 المـشار إلـيه ("قـانـون ضـريـبة الشـركـات")، كـما تـكون لـلكلمات 

والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

المـعايـير المـحاسـبية: المـعايـير المـحاسـبية المحـددة بـقرار صـادر مـن الـوزيـر لأغـراض قـانـون ضـريـبة 
الشركات.

حــصص المــشاركــة: تـــعني حـــصص مـــلكية فـــي أســـهم أو رأس مـــال شـــخص اعـــتباري تســـتوفـــي 
الشروط المنصوص عليها في المادة (23) من قانون ضريبة الشركات. 



المشاركة: الشخص الاعتباري الذي يُحتفظ بحصة المشاركة فيه.

الأسـهم الـعاديـة: فــئة أســهم رأس المــال أو حــصص المــلكية المــعادلــة لــها الــتي تــمنح مــالــكها، عــلى 
أســـاس كـــل ســـهم عـــلى حـــدة، حـــقوقًـــا مـــتساويـــة فـــي الـــتصويـــت والـــحصول عـــلى الأربـــاح وحـــصيلة 

التصفية.

الأسـهم المـمتازة: فــئة أســهم رأس المــال أو حــقوق المــلكية الــتي تــمنح مــالــكها أولــويــة فــي الــحصول 
على الأرباح وحصيلة التصفية وذلك قبل مالكي الأسهم العادية.

الأســـهم الـــقابـــلة لـــلاســـترداد: فـــــئة أســـــهم رأس المـــــال أو حـــــقوق المـــــلكية الـــــتي وافـــــق الـــــشخص 
الاعــتباري الــذي أصــدرهــا عــلى اســتردادهــا أو إعــادة شــرائــها مــن مــالــكها فــي تــاريــخ مســتقبلي أو 

بعد حدث معين، وذلك مقابل مبلغ محدد مسبقًا أو بالإشارة إلى مبلغ محدد مسبقًا.

تــوزيــعات الأربــاح: أيّ مــدفــوعــات أو تــوزيــعات يــتم الإعــلان عــنها أو دفــعها عــلى الأســهم أو فــي 
الـعلاقـة بـها أو بـالـحقوق الأخـرى الـتي تـُشارك فـي أربـاح مُـصدر هـذه الأسـهم أو الـحقوق والـتي لا 
تــشكل ردًا لــرأس المــال أو عــائــدًا عــلى مــطالــبات الــديــون، ســواء كــانــت هــذه المــدفــوعــات أو الــتوزيــعات 
نـــقديـــة أو أوراقًـــا مـــالـــية أو مـــمتلكات أخـــرى، وســـواء كـــانـــت مســـتحقة الـــدفـــع مـــن الأربـــاح أو الأربـــاح 
المحتجـــــزة أو مـــــن أيّ حـــــساب أو احـــــتياطـــــي قـــــانـــــونـــــي أو مـــــن احـــــتياطـــــي رأس المـــــال أو الإيـــــرادات. 
ويـشمل ذلـك أيّ مـدفـوعـات أو مـزايـا تـُشكل فـي جـوهـرهـا أو أثـرهـا تـوزيـعًا لـلأربـاح يـتم إجـراءه فـيما 
يــتعلق بــالاســتحواذ عــلى الأســهم أو بــاســتردادهــا أو بــإلــغائــها أو بــإنــهاء حــقوق أو حــصص المــلكية 
الأخـرى أو أي مـعامـلة أو تـرتـيب مـع طـرف مـرتـبط أو شـخص مـتصل لا يـتوافـق مـع المـادة (34) مـن 

قانون ضريبة الشركات.

حـصص الـعضو والشـريـك: حـقوق المـلكية الـتي يـمتلكها عـضو أو شـريـك فـي شـخص اعـتباري 
ويسـتحق بـموجـبها حـصة فـي الأربـاح يـتم تحـديـدهـا بـالـرجـوع إلـى مـساهـمة الـعضو أو الشـريـك فـي 

رأس المال والتي يمكن نقلها إلى الآخرين.

أداة مالية إسلامية: أداة مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

هـيئة المـحاسـبة والمـراجـعة للمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية: مـنظمة إسـلامـية دولـية مسـتقلة لا 
تهـدف إلـى الـربـح تـقوم بـإعـداد مـعايـير المـحاسـبة والمـراجـعة والـحوكـمة والأخـلاقـيات المـهنية والمـعايـير 

الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية.

المادة (2)



حصص الملكية 

لأغـراض المـادة (23) مـن قـانـون ضـريـبة الشـركـات، تـشمل حـصص المـلكية، عـلى سـبيل المـثال لا 1.
الحصر، الاحتفاظ بواحد أو مجموعة من الأدوات الآتية:

الأسهم العادية.ا.

الأسهم الممتازة.ب.

الأسهم القابلة للاسترداد.ج.

حصص العضو والشريك.د.

الأنــواع الأخــرى مــن الأوراق المــالــية والمــساهــمات الــرأســمالــية والــحقوق الــتي تــخول مــالــكها ه.
الحصول على الأرباح وحصيلة التصفية.

تـُــعامـــل حـــصص المـــلكية المُـــشار إلـــيها فـــي الـــبند (1) مـــن هـــذه المـــادة بـــاعـــتبارهـــا حـــصص مـــلكية 2.
فــــقط إذا كــــانــــت مــــصنفة كــــحقوق مــــلكية وفــــقًا لــــلمعايــــير المــــحاســــبية المــــطبقة مــــن قــــبل الــــخاضــــع 

للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية.

لأغـراض المـادة (23) مـن قـانـون ضـريـبة الشـركـات، يـعامـل الـخاضـع لـلضريـبة بـاعـتباره مـحتفظًا 3.
بــحصص مــلكية إذا كــانــت هــذه الــحصص تــحت ســيطرة الــخاضــع لــلضريــبة ولــه حــق الــحصول 
عـلى المـنافـع الاقـتصاديـة الـتي تـنتج عـنها بحسـب المـعايـير المـحاسـبية المـطبقة مـن قـبل الـخاضـع 

للضريبة.

تـُعامـل الأداة المـالـية الإسـلامـية أو مجـموعـة الـترتـيبات الـتي تـشكل جـزءًا مـن ذات الأداة 4.
المــــالــــية الإســــلامــــية عــــلى أنــــها حــــصة مــــلكية لأغــــراض المــــادة (23) مــــن قــــانــــون ضــــريــــبة 
الشــركــات إذا كــان يــتم تــصنيفها كــحقوق مــلكية وفــقًا لــلمعايــير المــحاســبية الــصادرة عــن 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

يــتم تحــديــد نســبة المــلكية المــحتفظ بــها فــي شــكل حــصص المــلكية الــواردة فــي الــبند (1) 5.
مـــــن هـــــذه المـــــادة بـــــالـــــرجـــــوع إلـــــى إجـــــمالـــــي رأس المـــــال المـــــدفـــــوع لـــــلمشاركـــــة أو إجـــــمالـــــي 

مساهمات حقوق الملكية في المشاركة، بحسب الحال.

المادة (3)
جمع حصص الملكية 



لأغــراض تحــديــد مــدى احــتفاظ الــخاضــع لــلضريــبة بــحصص مــشاركــة وفــقًا لــلبند (2) مــن المــادة 1.
(23) من قانون ضريبة الشركات، يُطبق الآتي: 

تُجــــمع الأنــــواع المــــختلفة مــــن حــــصص المــــلكية المُــــشار إلــــيها فــــي المــــادة (2) مــــن هــــذا ا.
القرار متى تعلقت بذات الشخص الاعتباري. 

تُجـــــمع حـــــصص المـــــلكية فـــــي ذات الـــــشخص الاعـــــتباري المـــــملوكـــــة مـــــن قـــــبل أعـــــضاء ب.
المجـــموعـــة المـــؤهـــلة الـــذي يـــكون الـــخاضـــع لـــلضريـــبة عـــضوًا فـــيها وفـــقًا لـــلبند (2) مـــن 
المــادة (26) مــن قــانــون ضــريــبة الشــركــات مــع حــصص المــلكية الــخاصــة بــالــخاضــع 

للضريبة.

تـُــطبق الأحـــكام الـــواردة بـــالـــبند (1) مـــن هـــذه المـــادة لأغـــراض تحـــديـــد مـــا إذا كـــان الحـــد 2.
الأدنـى مـن مـتطلبات المـلكية قـد تـمّ اسـتيفاؤه وفـقًا لـلبند (11) مـن المـادة (23) مـن قـانـون 

ضريبة الشركات. 

المادة (4)
نقل حصص الملكية

لأغـراض اسـتيفاء الشـروط الـواردة بـالـفقرة (أ) مـن الـبند (2) والـبند (9) مـن المـادة (23) مـن قـانـون 
ضــريــبة الشــركــات، إذا اســتبدل الــخاضــع لــلضريــبة حــصة مــلكية خــاصــة بــه فــي شــخص اعــتباري 
بــحصة مــلكية فــي شــخص اعــتباري آخــر، تــتم مــعامــلة حــصص المــلكية هــذه عــلى أنــها حــصة مــلكية 

مستمرة متى تمّ استيفاء جميع الشروط الآتية:

أن يــتم اســتبدال حــصة المــلكية الأصــلية بــحصة مــلكية أخــرى وفــقًا لــلفقرة (أ) أو (ب) مــن الــبند 1.
(1) من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات.

أن تــشكل حــصة المــلكية فــي الــشخص الاعــتباري حــصة مــشاركــة وفــقًا لــلمادة (23) مــن 2.
قانون ضريبة الشركات.

المادة (5)
أدوات الدين الصادرة عن المشاركة

مـتى كـان لـلخاضـع لـلضريـبة حـصة مـشاركـة فـي مـشاركـة، فـإنـه يـتعين مـعامـلة الـدخـل الـناتـج عـن أداة 
ديـن صـادرة عـن تـلك المـشاركـة والتـي لا تُـعد حـصة مـلكية بـموجبـ الـفقرة (ه) مـن البـند (1) مـن المـادة 



(2) مـــن هـــذا الـــقرار عـــلى أنـــها دخـــل مـــن حـــصة مـــشاركـــة شـــريـــطة أن يـــتم تـــصنيف الأداة كـــحقوق 
ملكية وفق المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة.

المادة (6)
الخضوع للضريبة 

تـعتبر المـشاركـة مسـتوفـية لمـتطلبات الـفقرة (ب) مـن الـبند (2) مـن المـادة (23) مـن قـانـون ضـريـبة 1.
الشـــركـــات خـــلال فـــترة ضـــريـــبية مـــعينة مـــتى كـــانـــت مـــقيمة لأغـــراض الـــضريـــبة طـــوال تـــلك الـــفترة 

الضريبية في دولة أخرى أو إقليم أجنبي يفرض ضريبة تستوفي جميع الشروط الآتية: 

أن تـُـطبق الــضريــبة عــلى أســاس مــماثــل لــضريــبة الشــركــات، مــع مــراعــاة الشــروط المــنصوص ا.
عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة.

أن تفرض الضريبة بنسبة لا تقل عن (%9) تسعة بالمائة.ب.

 لأغـراض الـبند )5( مـن المـادة )23( مـن قـانـون ضـريـبة الشـركـات، يـتم اعـتبار المـشاركـة مسـتمرة 2.
فــي اســتيفاء الشــرط الــوارد فــي الــفقرة (ب) مــن الــبند (2) مــن المــادة (23) مــن قــانــون ضــريــبة 
الشـركـات إذا اسـتوفـت  المـشاركـة الشـروط الـواردة فـي الـبند (1) مـن هـذه المـادة فـي الـفترة الـتي 

ينشأ فيها الدخل أو المكاسب.

لا يـــؤدي أيّ مـــما يـــلي إلـــى عـــدم اعـــتبار أنـــه يـــتم تـــطبيق الـــضريـــبة المـــفروضـــة بـــموجـــب التشـــريـــع 3.
المــعمول بــه فــي الــدولــة الأخــرى أو الإقــليم الأجــنبي الــذي تـُـقيم فــيه المــشاركــة لأغــراض ضــريــبية 

على أساس مُماثل لضريبة الشركات بموجب الفقرة (أ) من البند (1) في هذه المادة:

اختلاف التخفيضات والتسهيلات.ا.

تطبيق معدلات ضريبية منخفضة على شرائح معينة من الدخل.ب.

وجود حوافز موجهة أو إعفاءات ذات طبيعة مؤقتة.ج.

تطبيق ضرائب بديلة على الدخل أو الأرباح.د.

لا تـــعتبر الـــضريـــبة المـــفروضـــة بـــموجـــب التشـــريـــعات المـــعمول بـــها فـــي الـــدولـــة الأخـــرى أو الإقـــليم 4.
الأجــــنبي الــــذي تـُـــقيم فــــيه المــــشاركــــة لأغــــراض ضــــريــــبية ضــــريــــبة ذات طــــبيعة مــــماثــــلة لــــضريــــبة 

الشركات في أيًا من الحالات الآتية:



أن يتمّ فرض الضريبة فقط على أنشطة مختارة.ا.

أن يتمّ عند توزيع الأرباح أو الدخل ذي الصلة ردّ الضريبة المدفوعة.ب.

أن تُستحق الضريبة فقط في حال توزيع الأرباح أو الدخل.ج.

تـُـعتبر المــشاركــة أيــضًا مســتوفــية لمــتطلبات الــفقرة (ب) مــن الــبند (2) مــن المــادة (23) مــن قــانــون 5.
ضريبة الشركات، إذا أثبتت للهيئة أيًا ممّا يلي:

أنــها تــخضع لــلضريــبة عــلى الــدخــل أو الأربــاح بــمعدل فــعلي فــي الــفترة الــضريــبية المــعنية لا ا.
يقل عن (%9) تسعة بالمائة.

إذا قـامـت بـاحـتساب صـافـي أربـاحـها المـحاسـبية وفـقًا لـلأسـاس المـنصوص عـليه فـي قـانـون ب.
ضـريـبة الشـركـات والـضريـبة المـفروضـة عـلى هـذه الأربـاح فـإن ذلـك يـؤدي إلـى مـعدل ضـريـبة 

فعلي لا يقل عن (%9) تسعة بالمائة.

 إذا كـانـت المـشاركـة مـقيمة لأغـراض ضـريـبية فـي دولـة أخـرى أو إقـليم أجـنبي لا يـفرض ضـريـبة 6.
تسـتوفـي مـتطلبات الـبند (1) مـن هـذه المـادة، فـإنـها سـتعتبر مسـتوفـية لمـتطلبات الـفقرة (ب) مـن 
الــبند (2) مــن المــادة (23) مــن قــانــون ضــريــبة الشــركــات إذا كــانــت خــاضــعة لــضريــبة مــفروضــة 
عـلى الـدخـل أو المـلكية أو صـافـي الـقيمة أو مـزيـجًا مـن أيّ مـنها أو جـميعها، فـي الـدولـة الأخـرى 
أو الإقــــليم الأجــــنبي، ويــــنتج عــــن هــــذه الــــضريــــبة مــــعدل ضــــريــــبة فــــعلي لا يــــقل عــــن (٪9) تــــسعة 
بــــالمــــائــــة عــــلى الأربــــاح المــــحاســــبية لــــلمشاركــــة مــــحسوبــــة وفــــقًا لــــلمعايــــير المــــحاســــبية فــــي الــــفترة 

الضريبية المعنية.

المادة (7)
الشروط الخاصة بالشركات القابضة

لأغــــراض الــــفقرة (أ) مــــن الــــبند (3) مــــن المــــادة (23) مــــن قــــانــــون ضــــريــــبة الشــــركــــات، يــــجب أن 1.
تستوفي المشاركة جميع الشروط الآتية:

أن يتم توجيهها وإدارتها في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي المعني.ا.

أن تــــمتثل لمــــتطلبات تــــقديــــم أي مســــتندات أو ســــجلات أو مــــعلومــــات إلــــى الســــلطة المــــختصة ب.
بموجب القوانين واللوائح التي تسري عليها في الدولة الأخرى أو الإقليم المعني.

 أن يــكون لــديــها عــدد كــافٍ مــن المــوظــفين ومــقر مــناســب لــحيازة وتــملك الأســهم أو الــحصص ج.



المـتكافـئة فـي الـدولـة الأخـرى أو الإقـليم الأجـنبي المـعني، مـع مـراعـاة مسـتوى الأنشـطة الـتي 
تــمارســها المــشاركــة ومــدى مــمارســة تــلك الأنشــطة نــيابــة عــن المــشاركــة أو لمــصلحتها مــن قــبل 

شخص آخر في تلك الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي. 

أن تـمتنع عـن الـقيام بـأي أنشـطة أخـرى غـير تـلك الـتي تـعتبر عـرضـية أو مـسانـدة لـلاسـتحواذ د.
وتملك الأسهم أو الحصص المتكافئة.

تـُـعتبر المــشاركــة مســتوفــية للشــرط الــوارد بــالــفقرة (ب) مــن الــبند (3) مــن المــادة (23) مــن 2.
قــانــون ضــريــبة الشــركــات مــتى كــان مــتوســط دخــلها خــلال الــفترة الــضريــبية ذات الــصلة 
والـفترة الـضريـبة الـسابـقة يـتألـف مـن (٪50) خـمسون بـالمـائـة أو أكـثر مـن أربـاح الأسـهم 

ومكاسب رأس المال والإيرادات الأخرى من حصص المشاركة.

المادة (8)
 الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ

لأغــراض الــبند (11) مــن المــادة (23) مــن قــانــون ضــريــبة الشــركــات، يـُـعامــل الــخاضــع لــلضريــبة 1.
علـى أن لدـيـه حـصة مـشاركـة فـي المـشاركـة إذا كـانتـ التـكلفة الإجمـاليـة لـلاستـحواذ علـى حـصص 
المــلكية فــي ذلــك الــشخص الاعــتباري كــما هــو محــدد فــي المــادة (2) مــن هــذا الــقرار تــساوي أو 

تجاوز (4,000,000) أربعة ملايين درهم.

لـدى احـتساب مـدى اسـتيفاء الحـد الأدنـى لـتكلفة الاسـتحواذ المُـشار إلـيه فـي الـبند (1) مـن هـذه 2.
المادة، يتم جمع كلّ القيم الآتية:

قـــيمة حـــقوق المـــلكية أو المـــساهـــمة فـــي رأس المـــال أو المـــقابـــل المـــدفـــوع نـــقدًا أو عـــيناً مـــن قـــبل ا.
الخاضع للضريبة مقابل حصص ملكية في المشاركة. 

قــيمة حــقوق المــلكية والمــساهــمات الــلاحــقة فــي رأس المــال المــقدمــة لــلمشاركــة مــخصومًــا مــنها ب.
قيمة ما تقوم المشاركة برده من حقوق الملكية أو رأس المال للخاضع للضريبة. 

الــنفقات المــتكبدة مــن قــبل الــخاضــع لــلضريــبة فــي الــعلاقــة بــاكــتساب أو نــقل حــصص المــلكية ج.
فــــي المــــشاركــــة والــــتي تــــجب رســــملتها كجــــزء مــــن تــــكلفة الاســــتحواذ عــــلى حــــصة المــــلكية فــــي 

المشاركة وفقًا للبند (1) من المادة (10) من هذا القرار.   

يـــتم تحـــديـــد قـــيمة حـــقوق المـــلكية أو المـــساهـــمة فـــي رأس المـــال أو المـــقابـــل المـــدفـــوع أو مـــا يـــرد مـــن 3.
حــقوق المــلكية أو المــساهــمة فــي رأس المــال لأغــراض الــبند )2( مــن هــذه المــادة فــي الــوقــت الــذي 



تــــم فــــيه ســــداد قــــيمة المــــساهــــمة أو الــــرد أو دفــــع المــــقابــــل وذلــــك بــــتطبيق المــــادة )43( مــــن قــــانــــون 
ضـــريـــبة الشـــركـــات، دون الأخـــذ فـــي الاعـــتبار أي تـــعديـــلات لاحـــقة فـــي الـــقيمة تـــم إجـــراؤهـــا وفـــق 

المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة الذي يحتفظ بحصة الملكية.

لــدى تحــديــد تــكلفة الاســتحواذ فــيما يــتعلق بــحصة مــلكية فــي مــشاركــة أجــنبية، يــجب اســتخدام 4.
سعر الصرف المطُبق في تاريخ الاستحواذ أو تكوين حصة الملكية ذات الصلة.

لـــدى بـــيع حـــصة مـــلكية جـــزئـــية أو نـــقلها أو الـــتصرف فـــيها بـــأيّ طـــريـــقة أخـــرى، يـــتعين تـــخفيض 5.
تــكلفة الشــراء الإجــمالــية بــما يــتناســب مــع مــتوســط تــكلفة الشــراء المــنسوبــة إلــى الجــزء مــن حــصة 

الملكية التي تمّ بيعها أو نقلها أو التخلص منها.

فــي حــال عــدم اســتيفاء الــخاضــع لــلضريــبة الــذي يــحتفظ بــحصة المــلكية لمــتطلبات الحــد 6.
الأدنـى لـتكلفة الاسـتحواذ الـواردة فـي الـبند (1) مـن هـذه المـادة لمـدة مـتواصـلة لا تـقل عـن 
(12) اثــني عشــر شهــراً، فــإن أي دخــل لــم يــتم أخــذه فــي الاعــتبار ســابــقًا بــموجــب المــادة 
(23) مــن قــانــون ضــريــبة الشــركــات يــتعين ضــمه لــلدخــل الــخاضــع لــلضريــبة فــي الــفترة 
الـــــضريـــــبية الـــــتي لـــــم تســـــتوف فـــــيها حـــــصة المـــــلكية فـــــي المـــــشاركـــــة الحـــــد الأدنـــــى لـــــتكلفة 

الاستحواذ الوارد في البند (1) من هذه المادة.

المادة (9)
أصول المشاركة 

يــتم تحــديــد مــدى اســتيفاء الشــرط الــوارد بــالــفقرة (د) مــن الــبند (2) مــن المــادة (23) مــن قــانــون 1.
ضريبة الشركات وفقًا لأيّ مما يلي: 

الميزانية العمومية الموحدة للمشاركة وقيم الأصول المحاسبية الواردة فيها. ا.

تــقديــر الــقيمة الــسوقــية الــعادلــة لــحصص المــلكية المــباشــرة وغــير المــباشــرة والأصــول الأخــرى ب.
للمشاركة.

يــــتعين اســــتيفاء الشــــرط الــــوارد بــــالــــفقرة (د) مــــن الــــبند (2) مــــن المــــادة (23) مــــن قــــانــــون 2.
ضريبة الشركات طوال الفترة الضريبية.

المادة (10)
نفقات الحصول على حصة مشاركة والتصرف فيها



لا يـجوز خـصم الـنفقات المـتكبدة فـيما يـتعلق بـالاسـتحواذ أو بـيع أو نـقل أو الـتصرف فـي حـصة 1.
مــشاركــة كــامــلة أو جــزء مــنها وفــقًا لــلمادة (22) والــفقرة (ب) مــن الــبند (2) مــن المــادة (28) مــن 

قانون ضريبة الشركات. 

تــشمل الــنفقات المــشار إلــيها فــي الــبند (1) مــن هــذه المــادة، عــلى ســبيل المــثال لا الــحصر، أيـًّـا 2.
مما يلي: 

الأتعاب المهنية.ا.

تكاليف تدابير العناية الواجبة.ب.

تكاليف التقاضي.ج.

العمولات وأتعاب السمسرة.د.

 رسوم الطوابع والتسجيل وغيرها من الضرائب غير القابلة للاسترداد.ه.

تكاليف التقييم والتثمين. و.

تكاليف إعادة التمويل.ز.

تـــكون مـــصروفـــات الـــفوائـــد المـــتكبدة فـــيما يـــتعلق بـــالاســـتحواذ عـــلى حـــصة المـــشاركـــة والاحـــتفاظ 3.
اللاحق بها قابلة للخصم وفق أحكام الفصل التاسع من قانون ضريبة الشركات.

يـــــتعين رســـــملة المـــــصروفـــــات المحـــــددة فـــــي الـــــبند (1) مـــــن هـــــذه المـــــادة كجـــــزء مـــــن تـــــكلفة 4.
الاستحواذ على حصة المشاركة.

المادة (11)
الدخل المحقق من حصص الملكية في المشاركة

يـُـــعفى الــــدخــــل المــــنصوص عــــليه فــــي الــــبند (5) مــــن المــــادة (23) مــــن قــــانــــون ضــــريــــبة الشــــركــــات 1.
المـــتحصل مـــن المـــشاركـــة إذا حـــصل عـــليه الـــخاضـــع لـــلضريـــبة بـــصفته مـــالـــكًا لـــحصة أو حـــصص 

ملكية في المشاركة.

لا يـُـعفى مــن ضــريــبة الشــركــات كــلّ مــن الــدخــل المــتحقق بــأي صــفة أخــرى غــير تــلك الــواردة فــي 2.
الـبند (1) مـن هـذه المـادة والـدخـل المـتحقق فـي الـعلاقـة بـحصة مـلكية فـي مـشاركـة دون أن يـنتج 

عنها بشكل مباشر.



مادة (12)
حصيلة التصفية وخسائرها 

لأغـــراض الـــبند (8) مـــن المـــادة (23) مـــن قـــانـــون ضـــريـــبة الشـــركـــات، يـــعتبر أنـــه قـــد تـــمت تـــصفية 1.
المشاركة إذا انتهى وجودها القانوني.

تحتســب خــسارة الــتصفية عــلى أنــها الــفرق بــين تــكلفة الاســتحواذ عــلى حــصة المــشاركــة والــتي 2.
يــتم تــعديــلها نــتيجة لأي عــمليات اســتبعاد جــزئــية وفــقًا لــلبند (5) مــن المــادة (8) مــن هــذا الــقرار 

وللقيمة العادلة لحصيلة التصفية التي حصل عليها الخاضع للضريبة.

لا تســــري أحــــكام المــــادتــــين (26) و(27) مــــن قــــانــــون ضــــريــــبة الشــــركــــات لــــدى نــــقل الأصــــول أو 3.
الالــتزامــات إلــى الــخاضــع لــلضريــبة نــتيجة الــتصفية عــلى الــنحو المحــدد فــي الــبند (1) مــن هــذه 

المادة.

يـتعين تـعديـل خـسارة الـتصفية المـُشار إلـيها فـي الـبند (1) مـن هـذه المـادة فـي الـفترة الـضريـبية 4.
ذات الصلة والفترة الضريبية السابقة، بحسب الحال، بحيث يؤخذ في الاعتبار ما يلي: 

الخسائر الضريبية المنقولة للخاضع للضريبة من قبل المشاركة.ا.

تـوزيـعات الأربـاح المـعفاة أو تـوزيـعات الأربـاح الأخـرى الـتي يـتلقاهـا الـخاضـع لـلضريـبة مـن ب.
المشاركة.

الـــــدخـــــل أو المـــــكاســـــب المـــــحققة مـــــن نـــــقل الأصـــــول أو الالـــــتزامـــــات بـــــين الـــــخاضـــــع لـــــلضريـــــبة ج.
والمــــشاركــــة والــــتي لــــم تــــؤخــــذ فــــي الاعــــتبار بــــموجــــب المــــادة (26) أو المــــادة (27) مــــن قــــانــــون 

ضريبة الشركات.

مادة (13)
الخسائر الضريبية للمنشآت الأجنبية الدائمة

إذا اســــتخدم الــــخاضــــع لــــلضريــــبة خــــسارة ضــــريــــبية تــــكبدهــــا فــــي مــــنشأة أجــــنبية دائــــمة لــــه، يــــجب 
تــعويــض تــلك الــخسارة الــضريــبية بــالــكامــل مــن الــدخــل الــخاضــع لــلضريــبة المــحقق مــن تــلك المــنشأة 

الأجنبية الدائمة في الفترة أو الفترات الضريبية اللاحقة قبل أن يتم أيًّا مما يلي:

أن يـختار الـخاضـع لـلضريـبة تـطبيق إعـفاء المـنشأة الأجـنبية الـدائـمة المـنصوص عـليه فـي المـادة 1.
(24) من قانون ضريبة الشركات.



أن يســــــتفيد أيّ دخــــــل نــــــاشئ عــــــن أو لاحــــــق لــــــتأســــــيس المــــــنشأة الأجــــــنبية الــــــدائــــــمة مــــــن 2.
الأحكام الواردة بالمادة (23) من قانون ضريبة الشركات.

مادة (14)
نشر القرار والعمل به 

ينُشر هذا القرار ويُعمل بِه من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

محمد بن هادي الحسيني

وزير دولة للشؤون المالية

صدر عناّ:
بتاريخ: 20/شوال/ 1444ه

الموافق:  10/  05 / 2023م


